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ارتفاعات البورصة القياسية.. تقفز بقروض الأسهم إلى مستوى تاريخي
أحمد مغربي

تمثل قروض شراء الأوراق المالية 
أحــد المؤشــرات الأساســية لقياس 
اتجاهات شــهية المســتثمرين نحو 
ســوق المال في الكويت، وقد أظهرت 
البيانات أن إجمالي رصيد التسهيلات 
الممنوحة لشــراء الأوراق المالية بلغ 
بنهاية سبتمبر ٢٠٢٥ مستوى ٤٫٥٠

مليارات دينار، مقارنة بـ ٣٫٧٦ مليارات 
دينار بنهاية ديسمبر ٢٠٢٤، ويعني 
ذلك تســجيل زيــادة قدرهــا ٧٣٩٫٣
ملايــين دينار خلال فتــرة تقارب ٩

أشهر منذ بداية العام، وبنمو نسبته 
١٩٫٦٤٪، وهو ما يعكس اتجاها واضحا 
لتعاظم الطلب على الاقتراض بغرض 

الاستثمار في الأسهم خلال العام.
وعلى أساس سنوي، يظهر التطور 
بشكل أكثر وضوحا، إذ ارتفع رصيد 
قروض شراء الأوراق المالية من ٣٫٦١
مليارات دينار في نهاية سبتمبر ٢٠٢٤
إلــى ٤٫٥٠ مليــارات دينار فــي نهاية 
سبتمبر ٢٠٢٥، أي بزيادة قدرها ٨٨٧٫٥
مليون دينار، وبنمو ٢٤٫٥٤٪ خلال ١٢

شهرا، ويؤكد ذلك أن توسع الاقتراض 
لم يكن ظاهرة ظرفية قصيرة، بل مسارا 
تصاعديا اســتمر على مدى عام كامل 
مدفوعا بعوامل سوقية واستثمارية 

متراكمة.
ومن اللافت أن هذا المســتوى من 
رصيد قروض شراء الأوراق المالية يعد 
الأعلى تاريخيا منذ بدء تســجيل هذا 
البند ضمن بيانات الائتمان المصرفي 
فــي الكويت، إذ لم تصل التســهيلات 
المخصصــة للاســتثمار فــي الأوراق 
الماليــة إلــى هذا الحجم فــي أي فترة 
سابقة، ويشير ذلك إلى تغير هيكلي 
في حجــم الطلب الاســتثماري داخل 
السوق، يعكس نضجا أكبر في التعامل 
مع أدوات الاستثمار المالي، وتوسعا في 
قاعدة المستثمرين، إضافة إلى تعزيز 
دور قطــاع التمويــل المصرفي كذراع 
داعمة لعمق الســوق، وهــذا التطور 
لا يمثل مجرد رقم قياســي، بل يمثل 
تحولا فــي بنية العلاقة بين الســوق 
والمستثمرين والمصارف على حد سواء.

قروض الشركات والأفراد

وعند تحليل مصدر الزيادة خلال 

الأشهر الـ ٩ الأولى من العام، يتبين 
أن الشركات والمؤسسات استحوذت 
علــى جزء مهم مــن الزيادة، حيث 
ارتفع رصيد قروضها من ٢٫٣٦ مليار 
دينار في نهاية ديسمبر ٢٠٢٤ إلى 
٢٫٦٩ مليار دينار في نهاية سبتمبر 
٢٠٢٥، أي بزيادة بلغت ٣٣٥٫٥ مليون 

دينار، وبمعدل نمو ١٤٫٢٪.
وفي المقابل، برزت شريحة الأفراد 
كمحرك رئيســي للزيادة، إذ ارتفع 
رصيــد قروضهم مــن ١٫٤٠٢ مليار 
دينار إلى ١٫٨٠٦ مليار دينار خلال 
الفترة ذاتها، ما يمثل زيادة قدرها 
٤٠٣٫٨ ملايين دينار ونموا نســبته 
٢٨٫٧٪، ويعكس هذا الفارق أن الإقبال 
الاســتثماري لم يكن مقتصرا على 
المحافظ المؤسسية، بل شمل شريحة 
واسعة من المستثمرين الأفراد الذين 
رأوا في السوق فرصا جاذبة لتحقيق 
عوائد رأسمالية وتوزيعات دورية.

وعند وضع هذه الزيادة في سياق 
الائتمان الإجمالي الموجه للمقيمين، 
يتبين أن قروض شراء الأوراق المالية 
أصبحت تمثل وزنا متصاعدا داخل 
هيكل التســهيلات المصرفية، فبلغ 
إجمالي الائتمــان الموجه للمقيمين 
بنهاية سبتمبر ٢٠٢٥ نحو ٥٢٫٣٨١
مليــار دينار، مــا يعني أن قروض 
شراء الأوراق المالية تشكل ٨٫٥٩٪ 
مــن إجمالــي الائتمــان، مقارنة بـ 
٧٫٦١٪ في نهاية ديسمبر ٢٠٢٤، ما 
يعكس ارتفاع أهمية هذا النوع من 
التمويل ودوره المتنامي في حركة 
الاســتثمار المحلي، ويعني ذلك أن 
التمويل الموجه لسوق الأسهم كان 
الأسرع نموا بين مكونات الائتمان 
خلال الأشــهر التســعة الأولى من 
العام، وذلك على حســاب قروض 
قطاعات أخرى نمت بوتيرة أبطأ.

ارتفاعات البورصة

وتأتــي هذه القفزة فــي الطلب 
الائتماني متزامنة مع مرحلة اتسمت 
فيهــا بورصة الكويــت بارتفاعات 
ملموســة فــي المؤشــرات، وتنــام 
في أحجام وقيم التــداول، وعودة 
واضحة لتدفقات سيولة استثمارية 
جديدة، إذ شهدت السيولة في السوق 
الكويتي نموا غير مســبوق خلال 

٢٠٢٥، إذ ارتفعت بنسبة ٩٠٪ لتبلغ 
١٩٫٤ مليــار دينار مقارنــة بـ ١٠٫٢

مليارات دينار في الفترة ذاتها من 
العام الماضي.

كما أن أبرز إنجازات البورصة في 
أول ٩ اشهر من العام الحالي تمثلت 
في ارتفاع القيمة السوقية بنسبة 
٢١٪ لتصــل إلى ٥٢٫٦ مليار دينار، 
مقارنة بـ ٤٣٫٥ مليار دينار في نهاية 
العام الماضي، أي بزيادة تقارب ٩٫١

مليارات دينار، وقد تجاوزت القيمة 
الســوقية خلال سبتمبر حاجز ٥٣

مليار دينار لأول مرة منذ أزمة ٢٠٠٨، 
قبل أن تتراجع قليلا بفعل عمليات 

جني الأرباح.
وســجلت أحجام التــداول نموا 
قياســيا خلال الأشــهر الـ ٩ الأولى 
من ٢٠٢٥، إذ بلغت الكميات المتداولة 
٨٣٫٥ مليــار ســهم، مقارنة بـ ٤٤٫١

مليار ســهم في الفترة المماثلة من 
٢٠٢٤، أي بزيادة نسبتها ٨٩٫٥٪.

فضلا عن تنامي ثقة المستثمرين 
الأجانــب، الأمر الــذي انعكس في 
ارتفاع نسب الملكية في أسهم السوق 
الأول إلى ٧ مليارات دينار، مدعوما 
بزيادة الشفافية والإفصاح، وتطوير 
البنيــة التحتيــة، وتطبيق أنظمة 
تســوية متقدمة، ما جعل بورصة 
الكويت أكثر حضورا على خريطة 

الاستثمارات العالمية.
كما دعمــت التوزيعات النقدية 
الفصليــة التي أعلنتها الشــركات 
القياديــة، إضافة إلى بقاء أســعار 
النفــط عنــد مســتويات داعمــة 
للثقــة الاقتصاديــة، تعزيز البيئة 
الاستثمارية ورفع شهية المخاطرة 

المدروسة.
وفي ضوء هذه المعطيات، يمكن 
قــراءة الزيــادة في قروض شــراء 
الأوراق المالية كإشارة مركبة تعكس 
نضجا أكبر في سلوك المستثمرين 
وثقة أعلى بآفاق السوق الكويتية، 
وفــي الوقــت ذاتــه تؤكــد القدرة 
التمويلية للمصارف على لعب دور 
محوري في تعميق الاستثمار المالي، 
ومع ذلك، تظل المراقبة المســتمرة 
للرافعــة الماليــة ضــرورة لضمان 
الاتــزان في حال تعرض الأســواق 

لأي موجة تصحيحية.

٧٣٩٫٣ مليون دينار صافي الاقتراض في ٩ أشهر.. والرصيد التراكمي لبند شراء الأوراق المالية بلغ ٤٫٥ مليارات دينار بنهاية سبتمبر ٢٠٢٥

قفزة تاريخية في قروض شراء الأوراق المالية

٧٣٩٫٣ مليون دينار صافي الاقتراض في ٩ أشهر

الارتباط مع أداء البورصة (٩ أشهر)

٤٫٥٠ مليارات دينار

رصيد قروض شراء الأوراق المالية 
بنهاية سبتمبر ٢٠٢٥.. أعلى 
مستوى تاريخي على الإطلاق

٣٫٧٦ مليارات دينار

أهمية الارتفاع

رصيد الأوراق بنهاية ديسمبر ٢٠٢٤

من ٢٫٣٦ مليار دينار إلى ٢٫٦٩٦٧ مليار دينار

من ١٫٤٠٢ مليار دينار إلى ١٫٨٠ مليار دينار

من يقود النمو؟
الشركات والمؤسسات

الأفـراد

أهم بند ائتماني نمواً خلال العام

قروض شراء الأسهم تشكّل ٨٫٥٩٪ من إجمالي الائتمان

٩٫١ مليارات دينار مكاسب السوق

٩٠ ٪ قفزة بالسيولة إلى ١٩٫٤ مليار دينار

٨٣٫٥ مليار سهم الكميات المتداولة بزيادة ٨٩٫٥٪

٧٫٣٧ ملايين إجمالي البطاقات المصرفية في الكويت
علي إبراهيم

كشــفت بيانات رســمية 
أن عــدد البطاقات المصرفية 
الصادرة عن البنوك الكويتية 
بلغ ٧٫٣٧ ملايين بطاقة بنهاية 

شهر سبتمبر الماضي.
أظهــرت  وتفصيليــا، 
البيانــات أن إجمالــي عــدد 
البطاقات المصرفية الصادرة 
عن البنوك المحلية ارتفع على 
أساس سنوي بنسبة ١٠٫٦٪ 
بما عدده ٧٠٧٫٣ آلاف بطاقة، 
إذ بلغ في نهاية سبتمبر ٢٠٢٥

نحو ٧٫٣٧ ملايين بطاقة مقارنة 
بـ ٦٫٦٦ ملايين بطاقة بنهاية 

سبتمبر ٢٠٢٤.
ويشــكل الارتفاع الكبير 
في عــدد البطاقات المصرفية 
الصادرة عن البنوك انعكاسا 
المحــرز  للتقــدم  مباشــرا 
فــي تعزيــز الشــمول المالي 
وتوســيع نطــاق الخدمــات 
المصرفية لتشمل فئات أوسع 
مــن المجتمــع، فبلــوغ عدد 
البطاقــات نحو ٧٫٣٧ ملايين 
بطاقة بنهاية سبتمبر ٢٠٢٥

يمثل طفرة حقيقية في حجم 
انتشار الخدمات البنكية، إذ 
يفوق هذا الرقم عدد ســكان 
الكويــت، ما يعني أن العديد 
مــن العملاء يمتلكــون أكثر 
من بطاقة واحدة أو أكثر من 
حســاب مصرفي، في مؤشر 
على ارتفاع درجة الانخراط 

المالي في الدولة.
هذا التوسع يعكس كذلك 
التحول المتســارع في أنماط 
السلوك المالي، إذ أصبح الدفع 
الإلكتروني وإدارة الحسابات 
عبر التطبيقات الذكية جزءا 
من الحياة اليومية للمستهلك 
الكويتــي. ومع هذا التحول، 
تقل الحاجة للتعاملات النقدية 
المباشــرة، وهو ما يعزز من 
كفاءة النظام المالي ويزيد من 
الشفافية والرقابة على حركة 

الأموال.
كمــا أن المنافســة بــين 
البنــوك لعبت دورا محوريا 
في هذا النمو، من خلال إطلاق 
منتجات مبتكرة وبرامج ولاء 
ومكافآت مرتبطة بالاستخدام، 
إلــى جانــب تســهيل فتــح 

الحسابات الرقمية.
 وتظهــر هذه المؤشــرات 
أن الكويــت تتقــدم بخطــى 
ثابتــة نحــو بنــاء منظومة 

إلى نوعين الأول هو البطاقات 
التــي تســمح بحــد ائتمــان 
«بطاقــات الائتمــان» والتي 
شهدت أعدادها زيادة بنسبة 
٦٫٦٪ بمــا عــدده ١٠٧٫١ آلاف 
بطاقــة ائتمــان، ليبلغ عدد 
بطاقات الائتمان الفعالة في 
الكويت بنهاية سبتمبر ٢٠٢٥

نحو ١٫٧٣ مليون بطاقة مقارنة 
بـ ١٫٦٢ مليون بطاقة بنهاية 

سبتمبر ٢٠٢٤.

أمــا النــوع الثانــي وهو 
بطاقات السحب المدينة التي 
لا ترتبط بحدود ائتمان وإنما 
بالرصيد المتوافر في حساب 
العميل فشهدت ارتفاعا بنحو 
١٢٪ على أساس سنوي وبواقع 
٦٠٠٫٢ ألــف بطاقة لتبلغ في 
نهايــة ســبتمبر ٢٠٢٥ نحو 
٥٫٦٤ ملايــين بطاقــة مقارنة 
بـ ٥٫٠٤ ملايين بطاقة بنهاية 

سبتمبر ٢٠٢٤.

١٫٧٣ مليون بطاقة «ائتمانية».. و٥٫٦٤ ملايين «سحب مدينة» مرتبطة بالرصيد المتوافر فيها

مالية متطورة تدعم التحول 
نحو الاقتصاد الرقمي وتوفر 
وصولا شاملا وعادلا للخدمات 
المصرفية، بما يتماشــى مع 
أهــداف التنميــة المســتدامة 
لتعزيــز  الدولــة  وخطــط 
التكنولوجيا المالية والحد من 
الفجوة بين الفئات المصرفية 

وغير المصرفية.
البطاقــات  وتنقســم 
الصادرة عن البنوك الكويتية 

 ٪١٩٫٦٤
زيادة منذ 
بداية العام

ارتفاع أجهزة نقاط البيع إلى ١٠٩٫٢٢٩ آلاف جهاز
التي  البيع  ارتفع عدد أجهزة نقــاط 
تستخدم لســداد قيمة المشــتريات أو 
الخدمات المقدمة في الكويت على أساس 
سنوي بواقع ٨٦٨٠ جهازا ليصل عددها 
بنهاية سبتمبر ٢٠٢٥ إلى نحو ١٠٩٫٢٢٩
آلاف جهاز مقارنة بـ ١٠٠٫٥٤٩ ألف جهاز 

بنهاية سبتمبر ٢٠٢٤.
وتعد الزيادة الملحوظة في عدد أجهزة 
نقاط البيع (POS) التي تجاوزت ١٠٩ آلاف 
جهاز بنهاية ســبتمبر ٢٠٢٥، تعد دلالة 
واضحة على توسع النشاط التجاري ونمو 
الاقتصاد المحلي في الكويت، فارتفاع عدد 
الأجهزة بنسبة تقارب ٩٪ خلال عام واحد 
يعني أن السوق شهد افتتاح مشروعات 
جديدة أو توسعا في فروع الأنشطة القائمة، 
ســواء في قطاع التجزئة أو الخدمات أو 
الضيافة، ما تطلــب تزويدها بمزيد من 
أجهزة الدفع الإلكترونــي لتلبية الطلب 

المتزايد على المعاملات غير النقدية.
وتعكس هــذه الزيادة في نقاط البيع 
الداخلية واستمرار  الســوق  ديناميكية 
إذ  دوران عجلة الاستثمار والاستهلاك، 

إن انتشار أجهزة الدفع يعزز من سهولة 
إجراء المعاملات ويختصر الزمن والجهد، 
ويشــجع المتاجر والمطاعم والشــركات 
الصغيرة على تبني أنظمة الدفع الحديثة، 
مما يدعم التحول الرقمي في الاقتصاد 

ويقلل الاعتماد على النقد.
كما ترتبط هذه الطفرة ارتباطا وثيقا 
بانتعاش قطاع التجزئــة الذي يعد أحد 
المحركات الأساســية للنمو الاقتصادي 
في الكويت، حيث يسهم في خلق فرص 
عمل جديدة وزيادة الإنفاق الاستهلاكي 
المحلي. وتدل هذه المؤشرات على أن البنية 
التحتية الرقمية فــي الكويت باتت أكثر 
نضجا، وأن القطاع الخاص يسير بخطى 
متسارعة نحو اقتصاد أكثر تنوعا وابتكارا 
قائم على التكنولوجيا المالية وسلوكيات 
الدفع الحديثة التي تعكس ثقة المستهلكين 

واستقرار البيئة الاقتصادية.
وتراجع عدد أجهزة الســحب الآلي 
في الكويت بنهاية ســبتمبر ٢٠٢٥ إلى 
٢٣٤٤ جهازا مقارنة بـ ٢٧١١ جهازا بنهاية 

سبتمبر ٢٠٢٤.


